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مراعاة لحقوق الدفاع و احتراما للمبدأ الدستوري التعليق بالقاضي على درجتين ، فقد نـص قـانون          

حماية الطفل ، على حق الطعن في الأحكـام و القـرارات الصـادرة بشـأن الجـرائم المرتكبـة مـن قبـل الطفـل ، 

التفاصـــيل و ذلـــك علـــى غـــرار مـــا هـــو منصـــوص عليـــه فـــي قـــانون الإجـــراءات الجزائيـــة ، لكـــن مـــع بعـــض 

  .الخاصة بالحدث 
   

  :  بالنسبة للجنح و الجنايات ــــــ 1
  

، فإنــــه يجــــوز الطعــــن بالمعارضــــة و الاســــتئناف ، فــــي الأحكــــام ق ح ط مــــن  90تطبيقــــا للمــــادة 

  . الصادرة في مواد الجنح و الجنايات المرتكبة من قبل الطفل 

الأحكـام الصـادرة فـي مـواد  جميـع، جعلت الاسـتئناف يخـص ق ح ط  90ـــ و الملاحظ أن المادة 

  .دون استثناء و دون أية شروط ، و دون إحالة إلى قانون الإجراءات الجزائية  الجناياتو  الجنح

ـــ بالنســبة للمعارضــة ، فهــي لا تثيــر أي إشــكال ، حيــث تطبّــق وفــق مــا هــو منصــوص عليــه فــي  ـــ

  . قانون الإجراءات الجزائية 
  

  :بالنسبة للمخالفات ــــــ  2
   

يجــــوز اســــتئناف الحكــــم الصــــادر فــــي  ((، أنــــه ق ح ط  90جــــاء فــــي الفقــــرة الثانيــــة مــــن المــــادة  

مــن  416المرتكبــة مــن قبــل الطفــل ، أمــام غرفــة الأحــداث بــالمجلس ، وفقــا للأحكــام  المخالفــات

  .  )) قانون الإجراءات الجزائية ، كما يجوز الطعن فيه بالمعارضة
  

، أثارت إشكالا قانونيا ، و جعلـت مـن اسـتئناف الحكـم ق ح ط  416إن الإحالة إلى المادة ـــ **

، تشــترط لقبــول  ق إ ج 416/2 الصــادر فــي المخالفــات ، أمــرا غيــر ممكنــا ، باعتبــار أن المــادة

، بمــا فـي ذلـك تلــك بعقوبــة الحـبس اسـتئناف الحكـم الصـادر فــي المخالفـات ، أن يكـون قــد قضـى 

، نجـــد أنـــه فـــي مـــادة ق ح ط مـــن  87وع إلـــى نـــص المـــادة المشـــمولة بوقـــف التنفيـــذ ، لكـــن بـــالرج

المخالفــــات ، لا يمكــــن أن يحكــــم علــــى الطفــــل بعقوبــــة الحــــبس ، ممّــــا يجعــــل مــــن تحقــــق الشــــرط 

، أمـــرا مســـتحيلا ، و بـــذلك لا يمكـــن ممارســـة حـــق ق إ ج  416/2المنصـــوص عليـــه فـــي المـــادة 

  . الاستئناف في مادة المخالفات 

  



ـــ ـــاريخ ****  ـ ـــ ـــى أنـــه بت ، صـــدر قـــرار عـــن المجلـــس  2019نـــوفمبر  20تجـــدر الإشـــارة ، إل

  الدستوري ، 

  : بما يلي قضى 

  . من قانون الإجراءات الجزائية ، للدستور  1-416للمادة  الجزئيةالتصريح بالمطابقة : أولا  ((

مـن القـانون المـذكور أعـلاه  416عدم دستورية الحكم الشريعي الوارد في الفترة الأولى من :  ثانيا

  : في شطرها المحرّر كالتالي 

  '' دج بالنسبة للشخص الطبيعي  20.000إذا قضت بعقوبة الحبس أو غرامة تتجاوز '' 

ـــ 1:  ثالثــا مــن قــانون المــذكور  416عــدم دســتورية الحكــم الشــريعي الــوارد فــي الفقــرة الأولــى مــن المــادة  ــ

  . '' بالنسبة للشخص المعنوي  10000و '' : أعلاه  في شطرها المحرر كالتالي 

من القانون المذكور أعلاه فـي  416من المادة الفقرة الثانية الحكم الشريعي الوارد في  عدم دستوريةــــ  2

  .  )) '' عقوبة الحبس ، بما في ذلك تلك الشمولية بوقف التنفيذب القاضية'' : ر كالتالي شطرها المحرّ 
   

 ==== =  

  ـ:الطعــن بالنقـض ــــ 

 النهائيــــة القـــراراتو  الأحكـــامفـــي ق ح ط ، علـــى أنـــه يمكـــن الطعـــن بـــالنقض  95نصـــت المـــادة 

  .الصّادرة عن الجهات القضائية للأحداث 

و لا يكــون للطعــن بـــالنقض أثــــر موقــف ، إلاّ بالنسبــــة لأحكــام الإدانــــة الجزائيــــة التــي يقضــى بهـــا 

 . من قانون العقوبات  50تطبيقا لأحكام المادة 

  

 


